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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تجاه أستاذه النّائین ة المحقّق الخوئالیإش

:قائلا استحالة المحقّق النّائین بنفسه الإجابةَ عل المحقّق الخوئ ّقد تول ،ا و الّتو بعد اللَّتی

«فالصحيح ف الجواب ان يقال: ان لزوم أخذ القيد مفروض الوجود ف القضية (الحقیقیة) ف مقام الإنشاء (کما یؤکده و یرره
دوماً المحقّق النّائین فهو یعن أنّه لا یجب تحصیل قید التّلیف و الموضوع) انما يقوم عل أساس أحد أمرين:

‐ الأول: الظهور العرف (فهو الذي یحم بأنّ القید مفروض الوجود) كما ف قوله تعال «اوفُوا بِالْعقُودِ» فان المستفاد منه عرفاً
هو لزوم الوفاء بالعقد عل تقدير تحققه و وجوده ف الخارج رغم كون العقد مقدوراً للملّف (فالعقد متعلّق المتعلق أي الموضوع

فلا یجب تحصیل العقد ک یتوجب وفائه بل قد افتَرض المول وجود العقد فحسب) و من هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر و
الشرط، و العهد و اليمين، و وجوب الإنفاق عل الزوجة، و ما شاكل ذلك، حيث ان القيود المأخوذة ف موضوعات هذه الأحام

رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود ف مقام جعلها بمقتض المتفاهم العرف، فان العرف يفهم ان النذر الّذي هو موضوع
لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا يجب تحصيله و هذا الحال ف غيره و هذا هو الغالب ف القضايا الحقيقية.

‐ الثان: الحم العقل (فیحم بأنّ القید مفروض الوجود) و من الطبيع ان العقل انما يحم فيما إذا كان القيد خارجاً عن
الاختيار (کتحصیل الوقت و البلوغ و العقل) حيث ان عدم أخذه مفروض الوجود يستلزم التليف بالمحال (إذ سیستدع أن یدعو

قغَس لسِ ادُلُوكِ اَلشَّمةَ للااَلص مقا» مثل قوله تعال إنجاز ما هو خارج عن القدرة و لهذا لا یجب تحصیله) كما ف إل المول
اَللَّيل» فان دخول الوقت حيث انه خارج عن قدرة الملف و اختياره لا مناص من أخذه مفروض الوجود ف مقام الإنشاء و

الخطاب (فلا یجب تحصیله) و إلا لزم التليف بغير المقدور، و هو مستحيل.

أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما و اما ف مرحلة الجعل و الإنشاء انما يقوم عل فالنتيجة ان أخذ القيد مفروض الوجود ف
غير هذين الموردين (العرف و العقل) فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا (بینما:) و لا دليل عل ان التليف لا يون فعلياً الا

بعد فرض وجوده ف الخارج (بل حتّ لو لم نفترِض وجوده لأصبح الموضوع فعلیاً حتماً) و من هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات
التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بتمام القيود و الشرائط فيما إذا كان الملف قادراً عل إيجادها (فمنذ الإنشاء سیعدّ الخطاب

لف قادراً علالخارج إذا كان الم و ان لم يوجد الخمر ف شرب الخمر فعل التحريم الوارد عل قدِر إیجاده) مثلااً لمن یفعلی
إيجاده بإيجاد مقدماته فلا تتوقف فعليته عل وجود موضوعه.

· و السر ف ذلك (التّمایز ما بین فعلیة «حرمة الخمر» و بین انعدام فعلیة «أوفوا بالعقود» فهو) ما عرفت من ان الموجب لأخذ
القيد مفروض الوجود إما الظهور العرف، أو الحم العقل، و كلاهما منتف ف أمثال المقام:
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‐ أما الأول (الظّهور العرف) فلأن العرف لا يفهم من مثل لا تشرب الخمر ان الخمر أخذ مفروض الوجود ف الخطاب: بحيث
تتوقف فعلية حرمة شربه عل وجوده ف الخارج فلا حرمة قبل وجوده، بل المتفاهم العرف من أمثال هذه القضايا هو فعلية حرمة

الشرب مطلقا و ان لم ين الخمر موجوداً (و لم یفرض وجوده) إذا كان الملف قادراً عل إيجاده بما له من المقدمات، و هذا
بخلاف المتفاهم العرف من مثل قوله تعال «اوفُوا بِالْعقُودِ» كما عرفت (إذ حینما ینعقد العقد ‐الموضوع‐ لَتفعل وجوب الوفاء،
بینما الخمر سیتفعل تحریمه عرفاً منذ إنشاء المول لا حین تواجد الموضوع، و لن المحقّق النّائین قد صرح بأنّ کافة المواضیع

تعدّ مفروضةَ الوجود بحیث لا یتفعل حم سوی لدی تواجد الموضوع و شرطه)

‐ و أما الثان (العقل) فلأنّ المفروض تمن الملف من إيجاده، و ف مثله لا يحم العقل بأخذه مفروض الوجود.

متعلقاتها إيجاداً و تركاً و لو بالقدرة عل لف علفعلية الخطابات التحريمية انما هو فعلية قدرة الم فالنتيجة ان المناط ف ‐
موضوعاتها كذلك، فمن كان متمناً من شرب الخمر و لو بإيجاده كانت حرمته فعلية ف حقه، و من كان متمنا من تنجيس
المسجد مثلا و لو بإيجاد النجاسة كانت حرمته كذلك فلا تتوقف عل وجود موضوعه (الخمر) ف الخارج. و من هنا لا ترجع

(دوماً) تلك القضايا (الحقیقیة) ف أمثال هذه الموارد (التّحریمیة) إل قضايا شرطية، مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحم
له (کما زعمه النائین) حيث ان ترتب الأحام فيها عل موضوعاتها ليس كترتب الجزاء عل الشرط. و عل ذلك تترتب ثمرة مهمة

ف عدة موارد و فروع و ستأت الإشارة إل بعضها ف ضمن البحوث الآتية.[1]

· (و أما تطبیقه عل منصة نزاعنا:) و بعد ذلك نقول: ان القيد فيما نحن فيه ‐و هو نفس الأمر‐ و ان كان خارجاً عن الاختيار (لأنّه
الا أنّ مجرد ذلك لا يوجب أخذه مفروض الوجود، لما عرفت من الملاك الموجب لأخذ قيد كذلك إما الظهور العرف (بید المول

أو الحم العقل، و عندئذ فهل نرى ان الملاك لأخذه كذلك (مفروض الوجود) موجود هنا أم لا و التحقيق عدم وجوده:

Ø أما الظهور العرف فواضح، حيث لا موضوع له فيما نحن فيه، فان اللام هنا انما هو ف إمان أخذ قصد الأمر ف متعلقه
و من الطبيع (ًة تواجده خارجاانیته بل حول إمالقصد و لهذا لا نتحدّث حول فعلی) انهبدون أخذه مفروض الوجود و عدم إم

انه لا صلة للعرف بهذه الناحية.

Ø و أما الحم العقل فأیضاً كذلك، فلأن ملاكه هو ان القيد لو لم يؤخذ مفروض الوجود ف مقام الإنشاء لزم التليف بما لا يطاق
(إذ کیف لا یفترض وجوده ثم یلّف العبد به فهو تلیف قبیح) و من المعلوم انه لا يلزم من عدم أخذ الأمر مفروض الوجود ذلك

(التّلیف بما لا یطاق) و السبب فيه ان الأمر الّذي هو متعلق للداع و القصد يتحقق بمجرد جعله و إنشائه، و من الطبيع ان الأمر
أخذه مفروض الوجود ف لف الإتيان بالمأمور به بقصد هذا الأمر و بداعيه، و لا حاجة بعد ذلك إلن للمإذا تحقق و وجد أم

مقام الإنشاء (و بهذه الطّریقة ستَنحل معضلة الدّور أیضاً)

· و بلمة واضحة أن الأمر و ان كان خارجاً عن قدرة الملف و اختياره، حيث انه فعل اختياري للمول، كما انه لا يمن للملف
أخذه مفروض الوجود (کما زعمه المحقّق النّائین ء بقصده بدون فرض تحققه و وجوده، الا ان كل ذلك لا يستدعالإتيان بش

فتَورط ف الدّور) و الوجه ف ذلك هو ان المعتبر ف صحة التاليف انما هو قدرة الملف عل الإتيان (حین الامتثال) بمتعلقاتها
بافة الاجزاء و الشرائط ف مرحلة الامتثال (لا الإنشاء) و ان كان عاجزاً و غير قادر ف مرحلة الجعل. (و لهذا لو لم نَفترض وجود

القید لَما أولَدَ التّلیف بالمحال إذ القدرة حین الامتثال ستُغنینا تماماً).

Ø و عل هذا الضوء فالملّف و إن لم ين قادراً عل الإتيان بالصلاة مثلا بداع أمرها و بقصده قبل إنشائه و جعله، و لنه قادر
ط فنتور لاعتبار القدرة من حين الجعل (ک الإتيان بها كذلك بعد جعله و إنشائه و قد عرفت كفاية ذلك، و عدم المقتض عل
الدّور) و عليه فلا مانع من تعلق التليف بالصلاة مع قصد امرها، لفرض تمن الملف من الإتيان بها كذلك ف مقام الامتثال،



ليف بالمحال و هو غير لازم ففإنّ الملزِم لأخذه كذلك هو لزوم الت (کما زعمه النائین) فاذن لا ملزم لأخذه مفروض الوجود
المقام (قصد الأمر).[2]

‐ و من هنا يظهر ان الأمر يمتاز عن بقية القيود غير الاختيارية ف نقطة و ه انه يوجد بنفس الإنشاء و الجعل دون غيره و لأجله
لا موجب لأخذه مفروض الوجود. فالنتيجة ه انه لا يلزم من أخذ قصد الأمر ف متعلقه شء من المحذورين السابقين حيث ان

كليهما يرتز عل نقطة واحدة و ه أخذ الأمر مفروض الوجود ف مقام الإنشاء، و بانتفاء تلك النقطة انتف المحذوران.»[3]

فبالتّال، إنّ المحقّق الخوئ قد خَضع ‐بصورة موجِبة جزئیة‐ أنّ بضعاً من القیود الخارجة عن القدرة سیجب لحاظها
«مفروضة الوجود» مؤکداً نظیر البلوغ و الوقت و العقل، فلو لم نَفترض وجودها لأنجبت محذور «التّلیف بالمحال» و لهذا

سیتصور المول وجودها ثم یلّف العبد تجاهها ل یطیق امتثالَها، و أما القیود الت لا تَخلُق الاستحالة نظیر القصد و الطّهارة و
الاستقبال، فلیس من الصواب أن نَلحظها «مفروضة الوجود» ک نُعان من الدّور المذکور ‐الإنشاء و الفعلیة و الامتثال‐ بینما

المحقّق النّائین قد أدرج کافّة القضایا الحقیقیة بحذافیرها ‐أي المواضیع بقیودها‐ ضمن القضایا الشّرطیة فافترضها مفروضة
الوجود تماماً ثم تَزحلَق ضمن الدّور ‐فرض القصد قبل الأمر‐.

و بالختام قد حسم المحقّق الخوئ الدّور ببرکة عالم الامتثال فإنّ الملّف سیطیق نیةَ الحصة الخاصة خارجاً، فقدرتُه ستُغنینا
لقصد الأمر حتماً، فلا تَظُن أنّ نقطة الدّور هو «حین الجعل» بل عالم الامتثال سیعالج «قصد الأمر» بالامل بلا دور نهائیاً، فرغم

أنّ «القصد» لدی الجعل خارج عن قدرة الملّف تماماً إلا أنّه یتقن إنجازَ «القصد الخارج» حین الامتثال، فانحسم الصراع إذن.

ونلاحظ علیه ف الوهلة الأول: بأنّه لم یتفَّل الإجابةَ عل الدّور ف مرحلة الإنشاء ‐الذي قد استَعرضه المحقّق النّائین و بقیة
عمالقة الأصول‐ بل قد اقتَصر عل تبریر الدّور الواقع لدی «الفعلیة و الامتثال» فحسب.[4]

تجاه بیانات المحقّق الخوئ وحانید الرمنازَعة الس

[5] :ة أخری قائلامن جاد ل علیه صاحب المنتقلقد استَش

«و يرِد عليه: بأنّ مفروض اللام:

‐ اما ان يون مرحلة الثبوت، بمعن كون البحث ف ثبوت أصل الدعوى بان كل ما يؤخذ ف متعلق الخطاب و لم يصلح
للداعوية إليه، يون مفروض الوجود مع غض النّظر عن مقام الإثبات و الدليل.

‐ و اما أن يون مرحلة الإثبات و ما يستفاد من دليل الحم.

Ø فان كان فرض البحث مع المرحوم النائين (قدس سره) ف مرحلة الثبوت ‐ كما هو اللازم ‐ فذلك لا يتلاءم مع ما ذكره
(المحقّق الخوئ) من ان استفادة فرض الوجود تون بالبرهان العقل و بظهور الدليل، فان البحث الثبوت لا يلاحظ فيه الدليل

الخارج و ما يستفاد منه ف موضوع اللام، لأنه بحث عن الضرورة و الإمان بحسب ما يدركه العقل، و (لهذا إنّ) عالم الأدلة و
النصوص مغفول عنه ف هذا البحث بالمرة، لأنه ترتبط بمقام الشف عن الواقع و تشخيص الثابت فيه و إثباته.

Ø و ان كان فرض البحث ف مرحلة الإثبات بدعوى ان معرفة كون الشء مفروض الوجود و الشف عنه تون تارة بواسطة
برهان العقل و أخرى بواسطة ظهور الدليل الشرع ف ذلك و لا طريق آخر لتشخيص ذلك، فله وجه و لا إشال فيه من هذه



.‐(المحقّق النّائیت عل) جهة أسلوب الإيراد الجهة ‐أعن

لن يورد عليه:

بأنّ ما ينظر إليه من البرهان العقل ف الأمور غير الاختيارية (کالوقت و البلوغ) لا يف بإثبات فرض الوجود ف هذه الأمور (و أن
نَدع بأنّ القید لو استَلزم المحال لتَوجب أخذه مفروض الوجود) و ذلك لأن محصل الدليل العقل هو لزوم التليف بما لا يطاق،

بتقريب: ان التليف:

‐ إما ان يتحقق عند وجود الأمر غير الاختياري، كالوقت بالنسبة إل وجوب الصلاة (بحیث إنّ قبل الوقت لا وجوب لها أساساً).

‐ أو قبله (الأمر) مع اشتراطه ف الفعل.

Ø فالأول هو المطلوب و هو معن فرض الوجود و توقف فعلية الحم عل تحقق ذلك الأمر (فیتفعل التّلیف لدی قیده).

Ø و الثان يستلزم التليف بما لا يطاق، لأن اشتراط الوقت و نحوه من الأمور غير الاختيارية مع تحقق الحم قبل حصولها،
يستلزم التليف و تعلق الحم بغير المقدور فعلا، و هو محال عل المول الحيم، فلا بد ان يترتب الحم عل تحققه و ذلك هو

معن فرض الوجود.

‐رأي الأكثر ‐و منهم السيد الخوئ م علموضوع الح لف به من الشرائط العامة المأخوذة فالم و أنت خبير: بان القدرة عل
فالحم لا يصير فعلياً بدون القدرة عل امتثاله (فالقدرة ه الّت تُعدّ قیدَ الموضوع و فعلیته) و عليه فإذا كان منشأ أخذ الأمور غير

الاختيارية مفروض الوجود ف موضوع الحم ‐هو استلزام عدم ذلك للتليف بغير الاختيارية مفروض الوجود ف موضوع
الحم‐ هو استلزام عدم ذلك للتليف بغير المقدور، كان أخذ شرط القدرة عل الامتثال ف موضوع الحم و مفروض الوجود

كاف عن أخذ كل منها كذلك، إذ بدونها لا تحصل القدرة، فعدم التليف يون لأجل عدم القدرة لا من جهة عدم الوقت مثلا، و ان
كان تحقق الوقت ملازما لحصول القدرة، لنه مع أخذ القدرة ف الموضوع لا حاجة لأخذ الوقت و نحوه مما تتوقف عليه القدرة
نه لا يستلزم ذلك كونها مأخوذة فم و ان لم يحصل الا بحصولها لتوقف القدرة عليها لان الح الموضوع أيضاً، و لا يخف ف
الموضوع و مفروض الوجود، بل تون من ملازمات الموضوع لا من مقوماته، فلا يترتب عليها آثار الموضوع و فرض الوجود

ف غير المقام.

· و (لُب الاعتراض:) بالجملة: لا وجه و لا ملزم لأخذ الأمور غير الاختيارية (کالبلوغ و الوقت و العقل) ف موضوع الحم بملاك
لزوم التليف بما لا يطاق بدونه بعد كون القدرة عند هذا القائل من الشرائط العامة المأخوذة ف موضوع الحم، لأن تحقق هذه

الأمور محصل للقدرة لا أكثر فاشتراط القدرة يف عن اشتراطها (هذه العناصر غیر الاختیاریة، و لهذا لا یصح افتراض وجودها
حتمیاً بل عنصر القدرة ه الّت تعدّ مفروض الوجود فحسب و أما تل العناصر فستُحصل القدرة) فتدبر.»

فالحاصد أنّ المحقّق الخوئ قد أخطأ حینما تَصور سائر القیود ‐غیر الاختیاریة‐ لحاظاً مستقّ و ثم أفرد للقدرة أیضاً لحاظاً
مستقلا آخر، بینما القدرة ه العنصرة الوحیدة الت تعدّ مفروضةَ الوجود بتاتاً، إذ کافّة الأعلام یذعنون بأنّ القدرة تعدّ إحدی
الشّرائط العامة للتّلیف ‐لا بقیة القیود کالقصد‐ و لهذا قد انحرف الباحثون حینما أدخلوا بقیة القیود غیر الاختیاریة ضمن

ّالیف فحسب ‐لا شتّللت قیاس الأساسِن «القدرة» خارجاً، لأنّها الموُسائر القیود أن ت هامهوا الدّور‐ بینما ملیف ‐فواجّالت
القیود‐.



فصاحب المنتق ‐ف ثنایا هذه الهجمة‐ قد دافع أیضاً عن المحقّق النائین، هاتفاً بأنّ کافّة القیود ستَعود إل القدرة و حیث إنّ
القدرة تعدّ مفروضة الوجود فبالتّال ستُحسب «عامة القیود» مفروضة الوجود أیضاً و بلا تفی أساساً ‐وفقاً للمحقّق

.‐النّائین
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